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        الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، أحمده على توفيقه وإحسانه ، وأشكره على ما حباني به من صنوف نعمته ، والصلاة والسلام على رسول الهدى ، والحبيب المصطفى ، والنبي المجتبى ، المبعوث رحمة للورى ، وبعد :

         فأقدم في هذه الورقات ملخصاً عن البحث التكميلي : { أحكام التترس في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة } المقدم لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء.

         وقد ابتدأت البحث بمقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع ، وأسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة في نفس المجال ، كما ذكرت فيها منهجي في البحث ، وخطة البحث.

         ثم انتقلت إلى التمهيد ، وذكرت فيه تعريفاً لمفهوم التترس باللغة والاصطلاح ،  كما بيّنت في التمهيد الألفاظ ذات الصلة بالموضوع والتي توافق حكم التترس ، ثم ذكرت صور التترس قديماً وحديثاً ،كما ذكرت فيه من يجوز قتلهم حال الحرب ومن لا يجوز .
ثم انتقلت إلى الفصل الأول ، والذي هو بعنوان : أحكام التترس بالنفس .
وقد بيّنت في هذا الفصل حكم قتل الترس المسلم إذا تترس به العدو في حال الضرورة وحال انتفائها ، كما بينت كذلك حكم إلقاء المسلم نفسه إلى مكان رمي المسلمين ، كما بينت حكم رمي العدو إذا كان متترساً بنسائه وصبيانه ، وأيضاً حكم رمي العدو إذا تترس بالكفار غير المحاربين ، كما ذكرت حكم تترس المسلمين بأسرى العدو . 
وقد بينت كذلك الشروط والضوابط الشرعية التي تبيح قتل الترس المعصوم .

ثم انتقلت إلى الفصل الثاني ، والذي هو بعنوان : أحكام التترس   بالمال ، وقد بينت فيه مفهوم المال في اللغة والاصطلاح ، كما بينت حكم تترس المسلم بمال المسلم ، وبينت أيضاً حكم رمي العدو إذا تترس بمال المسلم حال الضرورة وحال انتفائها .

 كما ذكرت حكم تترس المسلم بمال الكافر المحارب ، وحكم رمي العدو إذا تترس به ، وذكرت أيضاً حكم التترس بمال الكافر غير المحارب ، وحكم رمي العدو إذا تترس به .
ثم انتقلت إلى الفصل الثالث ، والذي هو بعنوان : الآثار المترتبة على التترس، وقد بينت في هذا الفصل مفهوم الضمان في اللغة والاصطلاح . 
كما ذكرت في هذا الفصل حكم قتل الترس المسلم ديانةً في حال الضرورة وحال انتفائها ، وحكم القصاص ، وحكم الكفارة والدية على من رمى الترس المسلم ، كما بينت الحكم ديانة على من قتل الكافر غير المحارب حال الضرورة وحال انتفائها ، وحكم الكفارة والدية على من رماه فقتله .
كما بينت أيضاً في هذا الفصل حكم ضمان أموال المسلمين إذا تترس بها المسلم ، وحكم الضمان لو تترس العدو بأموال المسلمين فرمى المسلم العدو فأتلف المال .
وبعد أن استعرضنا نبذة مختصرة عن مسيرة هذا البحث نستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث :
1-أن التترس في الاصطلاح الشرعي : هو أن يتوقى العدو بمعصوم الدم أو المال المحترم ،ليمنع المسلمين من مهاجمتهم .

2- هناك ألفاظ تدور معانيها حول التترس ، وتوافقه في الحكم الشرعي ، وهي :

أ -التحصن : وهو الاحتماء والتوقي بالمدنيين واتخاذهم دروعاً   بشرية .

ب -الاختلاط : وهو اختلاط العدو بمن عندهم من المسلمين أو النساء والصبيان بقصد التحصن والتوقي من المسلمين .
3- الأصل عصمة دم المسلم وماله ، فيحرم سفك دمه وإتلاف ماله بغير حق .
4- حكم أهل الذمة في ذلك كالمسلمين ، فلهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين ، فيحرم سفك دمائهم وإتلاف أموالهم بغير حق .
5-
الأصل أن كل من شارك من العدو في القتال فإنه يجوز قتله سواء كان من أهل القتال أم من غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ .
6-
لا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ ومن في حكمهم إذا لم يشاركوا في القتال ؛ لأن العلة الموجبة للقتل هي إطاقة القتال لا الكفر .

7- إذا تترس العدو بالمسلمين في حال الضرورة فإنه يجوز رمي   العدو ، وإن أدى ذلك إلى قتل الترس .

8-
أن الضرورة التي تبيح رمي الترس هي أن يكون المسلمون في حال التحام مع العدو في القتال ، بحيث يترتب لو كففنا عنهم ما يخشى منه على المسلمين لو تركوهم من استئصالهم أو كثرة نكايتهم .
9- لا يجوز رمي العدو المتترس بالمسلمين في حالة انتفاء الضرورة ، بحيث يأمن المسلمون من شر عدوهم ، ولم يخف منهم على المسلمين .
10- حكم أهل الذمة في التترس كالحكم في المسلمين ؛ لأن دمائهم معصومة ، فلهم ما للمسلمين  وعليهم ما على المسلمين .

11-
جواز إلقاء المسلم نفسه إلى مكان رمي المسلمين ، بغرض النكاية بالعدو أو إرهابهم ، بشرط أن تكون هناك مصلحة    للإسلام ونكاية بالأعداء . 

12- يجوز رمي العدو المتترس بنسائه وأطفاله حال الضرورة أو الحاجة ، وإن أفضى ذلك إلى قتل المتترس بهم .

13-
يجوز رمي العدو المتترس بغير المقاتلين كالشيوخ والتجار والرهبان في حال الضرورة وعدمها .
14- يجوز
تترس المسلمين بأسرى العدو المقاتلين ، كما يجوز أيضاً تترس المسلمين بنساء العدو وأطفالهم  مطلقاً .

15-
يشترط لإباحة رمي العدو المتترس بالمسلمين أو الذميين :

1- 
أن يخشى على المسلمين الضرر بترك قتال الكفار .

2- أن يكون رمي الترس حال التحام القتال .

3- أن لا يمكن التوصل إلى قتال الكفار إلى برمي الترس .

4- أن يتحاشى الرامي ضرب الترس قدر الإمكان .
   هـ -  أن يقصد الرامي برميه الكفار .
و- حصول المصلحة المرجوة برمي الكفار المتترسين قطعاً .
16- لا يجوز للمسلم التترس بمال أخيه المسلم إلا في حال الضرورة أو الإذن من صاحبه .

17-
يجوز رمي العدو المتترس بمال المسلم أو الذمي في حال الضرورة أو الحاجة إلى الرمي ، ولا يجوز الرمي حال انتفاء الحاجة .
18- يجوز للمسلمين أن يتترسوا بأموال الأعداء المقاتلين وغير المقاتلين ، ويجوز أيضاً رمي العدو المتترس بأموالهم مطلقاً .
19-
ليس على من رمى العدو المتترس بالمسلم أو الذمي في حال الضرورة قصاص ، ولا يأثم على ذلك ، وتلزمه الكفارة  والدية .

20-
أن من رمى العدو المتترس بالمسلم أو الذمي في غير حال الضرورة يلحقه الإثم ، وتلزمه الدية والكفارة ، وليس عليه قصاص .

21-
أن من رمى العدو المتترس بالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان في حال الضرورة وعدمها لا يلحقه الإثم ، ولا تجب عليه كفارة ولا دية . 
22-
أن من رمى العدو المتترس بأموال المسلمين فإنه يضمنه مطلقاً ، ويكون الضمان من بيت المال في حال الضرورة أو الحاجة ، أما إذا رمى العدو في حال انتفاء الحاجة ، أو كانت الحاجة لنفسه فإنه يضمنه من ماله .
هذه بعض النتائج التي وفِّقت هذه الدراسة إلى الوصول إليها .
والله نسأل أن يلهمنا الخير ويرزقنا اتباعه ، ويبعد عنا الشر  ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .







